الدرس الأول:  أنـواع الحكـومات   
هناك أنواع عديدة للحكومات بالإستناد  إلى معاييرمختلفة ومتعددة ، أهمها: مدى الخضوع  للقانون و طريقة اختيار رئيس الدولة ومن حيث مصدر السيادة.  
المطلب الأول: أنواع الحكومات من حيث خضوعها للقانون  
تنقسم الحكومات من حيث خضوعها للقانون إلى نوعين حكومـات اسـتبدادية وحكومـاتقانونية.  
الفرع الأول: الحكومة الإستبدادية  
الحكومة الإستبدادية هي الحكومة التي لا تخضع في ممارستها للسلطة للقانون  ،حيث تكونإرادتها هي القانون،  أي لديها السلطان المطلق فالحاكم غير مقيد من حيث الوسيلة وكـذامن حيث الغاية من تصرفاته..
في ظل الحكومة الإستبدادية لا مجال للحديث عن الحقوق و الحريات، لأنها تكون مهـدرةفالحاكم غير مقيد ويسعى لتحقيق الصالح الشخصي ، وقد كانت معظم الحكومات الملكية   القديمة في أوروبا وخاصة فرنسا و إنجلترا حكومات مستبدة.
يميز بعض الكتاب  بين الحكومة الإستبدادية التي يسعى فيهـا الحـاكم لتحقيـق الـصالحالشخصي ، والحكومة البوليسية التي تسعى لتحقيق الصالح العام .   
الفرع الثاني : الحكومة القانونية   
هي تلك الحكومة التي تخضع للقانون بمعناه الواسع ، أي كافة القواعد القانونية الملزمة فيالدولة ،انطلاقا من الدستور وصولا إلى التشريع الفرعي ، وتهدف الحكومة القانونية لتحقيقالمصلحة العامة ، وتكفل حماية حقوق وحريات الأفراد.  
وخضوع الحكومة القانونية للقانون لا يلغ سلطتها في تعديل القوانين وإلغائها ، فهذا الحـقموجود طالما اتبعت الإجراءات الواجب اتباعها.  
يميز الفقهاء بين حكومة قانونية مطلقة التي تتركز فيها السلطات بيـد الملـك ، أو هيئـةواحدة، والحكومة القانونية المقيدة التي تتوزع فيها السلطات بين هيئات متعـددة، يراقـببعضها البعض الآخر، ويحد من طغيانه، وتعتبر هذه الحكومة القانونية بالمعنى الـصحيحنظرا لخضوع جميع السلطات العامة فيها للقواعد القانونية النافذة.  


المطلب الثاني: أنواع الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة  
تنقسم الحكومات من حيث كيفية اختيار رئيس الدولة إلـى حكومـات ملكيـة وحكومـاتجمهورية.  
الفرع الأول : الحكومات الملكية   
الحكومة الملكية هي الحكومة التي يستمد فيها رئيس الدولة حقه في تولي الحكم عن طريقالوراثة ، ولمدة غير محددة أي طوال حياة الملك، باعتبار أن العرش حق ذاتي له بمقتضىنسبه، ويطلق عليه عدة تسميات: الملك ، الأمير ، السلطان، الإمبراطور، القيصرأو غيـرذلك.  
والملك غير مسؤول سياسيا وجنائيا باعتبارذاته مصونة لا تمـس، وتعـود قاعـدة عـدممسؤولية الملك إلى القاعدة الإنجليزية القائلة بأن" الملك لا يخطئ"، وعدم مسؤولية الملـكمطلقة بمعنى أن الملك غير مسؤول جنائيا سواءا وقعت الجريمة أثناء قيامـه بوظيفتـه أوأثناء حياته العادية ، وهوغير مسؤول سياسيا عن ممارسـته لـشؤون الحكـم، إذ تقـعالمسؤولية السياسية على عاتق هيئة الوزارة والوزراء .  
الفرع الثا ني: الحكومات الجمهورية  
هي الحكومة التي يتم فيها اختيار رئيس الدولة عن طريـق الإنتخـاب ولمـدة محـددة ، وتختلف طرق انتخاب رئيس الجمهورية وتتعدد باختلاف الدساتير، فمنها من يجعـل هـذاالإنتخاب بواسطة الشعب ، إما بطريقة مباشرة أوغير مباشرة، وإما من طرف البرلمان أو بواسطة هيئة خاصة مكونة من كبار مسؤولي الدولة، أو لجنة من أعضاء البرلمان ومـنأفراد الشعب المنتخبين لهذا الغرض .  
يسأل رئيس الجمهورية جنائيا عن بعض أفعاله المتعلقة بوظيفتـه، وتتبـع فـي محاكمتـهإجراءات تنص عليها الدساتير، مثل الخيانة العظمى ، كما أن هناك دساتير تقرر مسؤوليةرئيس الجمهورية الجنائية عند ارتكابه للجرائم العادية خارج أعمال وظيفته مثل الجنايات والجنح و المخالفات التي يعاقب عليها قانون العقوبات، كما يعاقب الأفراد العاديون.  
أما فيما يخص المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية تقرر بعض الدسـاتير الجمهوريـةالمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في بعض الحالات، وذلك بإباحة عزله قبل انتهاء مدة رئاسته، مثل دستور جمهورية ألمانيا الديمقراطية1949، ودستور إسـبانيا عـام1931، ودستور فيمر الألماني عام 1919.  
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 في حين هناك بعض الدساتير الجمهورية الأخرى لا تقرر المـسؤولية الجنائيـة لـرئيسالجمهورية وإنما  تكون على عاتق الوزارة سواءا كانت جماعية أو فردية ، ومثـال علـىذلك الدستور اللبناني الذي أعفى رئيس الجمهورية من المسؤولية السياسية وحملهـا لكـلوزير على حدا أمام مجلس النواب.
المطلب الثالث: أنواع الحكومات من حيث مصدر السيادة.  
تنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة إلى حكومات فردية وحكومات أقلية وحكومـاتديمقراطية.  
الفرع الأول: الحكومة الفردية
هي الحكومة التي تنحصر فيها السلطات بيد فرد واحد،ويستمد هذا الفرد سلطانه وولايته إما عن طريق الوراثة، أو عبر أدوات القوة.ويصطلح على هذا النوع من الحكومة المنوقراطيةالتي تعني الحكم الفردي وتترجم عادة إلى العربية بالملكية.  
وتنقسم الحكومة الفردية بدورها إلى حكومة ملكية مطلقة وحكومـة دكتاتوريـة، ونقـصدبالحكومة الملكية المطلقة الحكومة التي تتركز فيها السلطة في شخص الملـك ويمارسـهابصفة مطلقة دون تدخل من الشعب، ولا يخضع لأية رقابة أو محاسبة، ويتولى الحكم عـنطريق الوراثة من أسلافه وليس بناءا على اختيار الشعب.  
أما الحكومة الدكتاتورية لا يتولى فيها الحاكم السلطة عن طريق الوراثـة ، وإنمايـستمدسلطته من قوة شخصيته وكفاءته ومواهبه الشخصية ، أو من قوة أنصاره ورجال حزبـه ، ويمارس الدكتاتورالسلطة على أساس القوة و العنف .  

الفرع الثاني:  حكومة  الأقلية  
في هذا النوع من الحكومات تتركز السلطة بيد عدد محدود من الأفراد أو فئة معينة ، تعتبرنفسها أفضل من الطبقات الشعبية الأخرى استنادا للثروة المادية أو المـستوى العلمـي أوالإنتماء إلى مركز اجتماعي مرموق.  
ويطلق الفقهاء على حكومة الأقلية اسم حكومة أرستقراطية إذا كانت الـسلطة بيـد طبقـةمتميزة من الأفراد من حيث الأصل والثروة أو العلم.  
 ويطلق عليها اسم حكومة الاوليجارشية إذا كانت الـسلطة بيـد الأغنيـاء،إلا أن هـذينالمصطلحين "الأرستقراطية و الأوليجارشية" قد استعملا قديما عند الإغريق بمعان مغـايرةلما هو عليه الحال الآن، إذ كان يقصد بالأرستقراطية سلطة خيار الناس أو أفضل وأجـودالناس، أما الأوليجارشية كانوا يقصدون بها حكم الأقلية غير الصالحة التي لاتحترم القانونولا تخدم الصالح العام.  
 على العموم تعتبر حكومة الأقلية مرحلة متوسطة تقـع بـين الحكـم الفـردي و الحكـم الديمقراطي فهي تأتي بعد الحكومة الفردية وقبل الحكومة الديمقراطية .  
الفرع  الثالث: الحكومة الديمقراطية
الديمقراطية مصطلح يوناني مركب من كلمتين" ديمـوس  Demos " وتعنـي الـشعب و"كراتوس krates " وتعني الحكم، فالكلمة بشقيها تعني حكم الشعب .  
أي أن الحكومة الديمقراطية هي تلك الحكومة التي يكون فيها الشعب هو مصدر السلطة والسيادة ، فالديمقراطية بالمفهوم الحديث تكرس ما يلي:  
· المشاركة الفعلية و المباشرة و المستمرة للمواطنين في تحديد اختيـارات وسياسـةالبلاد وفي تطبيقها.

· ضمان حقوق وحريات الأفراد ، فهي تعتبر حجر الأساس في الديمقراطيـة ، إذ أنكفالة حقوق الفرد وحرياته وضمان استقلاله إزاء السلطة الحاكمة ، هو مـا يحقـقحرية الشعب ويسمح له بمراقبة السلطة الحاكمة .
· التعددية السياسية ، لكي يمارس الشعب حريته السياسية في وضع دستوره واختيـارنظامه السياسي و الإجتماعي ،لابد من إقرار  الحريـة الفكريـة و الإيديولوجيـة، وحرية التعبير ، والسماح بوجود اتجاهات سياسية وتعدد الآراء ، أي وجود أحزابسياسية وجمعيات خاصة ينشؤها الأفراد.
· الديمقراطية هي حكم الأغلبية مع احترام رأي وحقوق الأقليـة المعارضـة ، فمـاتختاره الأغلبية يمثل ويعبرعن الإرادة العامة للأمة أو سـيادة الـشعب، واحتـرامالأغلبية لرأي و حقوق الأقلية المعارضة يضمن تحقيق الـصالح العـام، باعتبـارالمعارضة ضرورية لتحقيق الرقابة على نشاط حكومة الأغلبية.  
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